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لتنفیذ الجبري لالسند التنفیذي شرط 

في التشریع الجزائري





نحمد االله الواحد الأحد الصمد والصلاة والسلام على خیر 

المرسلین وسید الأولین والآخرین محمد الصادق الأمین

التي كانت ونان كهینةǗأتقدم بالشكر والجزیل إلى الأستاذة المشرفة  

لنا عونا في إنجاز مذكرتنا هذه والتي كانت لنا نعم أستاذ والمثل 

ي بها كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى الأساتذة الأعلى التي نحتذ

.الذین كانوا لنا رفقاء دربنا الدراسي

كما نخلص بالذكر إلى الأساتذة كلیة الحقوق موظفها وكل من 

.ساعدنا بالدعاء والكلمة الطیبة إلیكم نوجه شكرنا

* لیزا فاطمة و نسیمة*



أهدي هذا العمل المتواضع إلى نبع الحنان التي ضحت 

یوم بفضل االله وبفضلها أمي علیه الأناراحتها لأكون على ما ب

حفضها االله وأطال عمرها وإلى من كان سندا لي في الحیاة ولم 

االله یبخل على فضله وأنار لي درب النجاح وإلى والدي حفضه 

وبراءة الصب وأطال في عمره وإلى من شاركوني حنان الوالدین 

محبتنا تفوق عواقب النجاح لكل واحدة منهم وأن تبقىوأتمنى

.الحیاة إلى أخواتي

ي ونان كهینة التي لم تبخل علǗوإلى الأستاذة المشرفة 

بنصائحها وإلى كل أستاذ علمني حرفا طوال مشواري الدراسي من 

الابتدائي إلى الجامعي

*لیزا فاطمة*



عمل المتواضع إلى نبع الحنان أمي حفظها االله وأطال في لإهدي هذا ا

عمرها 

إلى من كان سندا لي في الحیاة ووالدي حفظه االله وأطال االله في 

وإلى زوجي الحبیب حفظه االله لي وكان لي عونا دائما وأبدا عمره 

ونان كهینة التي لم تبخل علینا بنصائحها Ǘوإلى الأستاذة المشرفة 

وإلى كل أستاذ علمني حرفا طوال مشواري دراستي

*نسیمة*



قائمة المختصرات

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

صفحة إلى صفحةمن :ص ص-
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مقدمة

و الارادة أیا كان مصدره سواء العقد أیترتب على نشوء الالتزام في ذمة المدین 

مبلغ من النقود أداءو القانون وسواء كان محل الالتزام هو أو المسؤولیة التقصیریة أالمنفردة 

وفقا لما نصت وذلك ،شيءإعطاءو أو الامتناع عن عمل معین أو القیام بعمل معین أ

جله أ، فالأصل تنفیذه طواعیة عند حلول 1من القانون المدني173لى إ165،دعلیه الموا

نقضاء ة في الالتزام فینقضي الالتزام بإن یتحرك عنصر المسؤولیرادة الملتزم دون أإوبمحض 

.عنصر المدیونیة ویسمى هذا التصرف بالوفاء

ت كثیرة، فقد یحدث تحقق في حالاقد لا تن حالة تنفیذ المدین لالتزامه طواعیةألا إ

متعددة ومختلفة وهذه الحالة یجوز للأسبابالمدین ویتماطل في تنفیذ التزامه یمتنعن أو 

ن هو الذي تجریه السلطة العامة ورقابة القضاء لأو ن یسلك طریق التنفیذ الجبري، أللدائن 

ف لدولة حیث یشر كثر تنظیما من طرف اأصبحت أالحمایة التنفیذیة في العصر الحدیث 

ستعمال الوسائل المتاحة، وهذا طبقا إقتضائه بإ وتتمتع السلطة بالحمایة الحق و القضاء علیها

ن أشخص لأيیجوز نه لاأمفادهامول بها في المیدان القضائي، والتي عللقواعد الم

.وساط المجتمعالدولة على عاتقها واجب إقامة العدل في أوأخذتیقتضي حقه بنفسه 

جراءات التنفیذ إفي لیبدأن یسلمه للمحضر القضائي أتنفیذي لابد فمن كان بیده سند 

.الجبري

جبري قد یرتب آثار اتجاه المدین كما یسمح للدائن باستیفاء حقه القانوني لفالتنفیذ ا

.ولذلك فقد ربطه المشرع بالوثیقة قانونیة التي تبرر القیام بها المتمثلة بالسند التنفیذي

الدائن بیدن یكون أجراء التنفیذي الجبري، بعد من ذلك فلا یكفي للإألى إبل ذهب 

ن یكون التنفیذ بموجب النسخة التنفیذیة لهذا السند، أسند تنفیذي، بل یلزم فضلا عن ذلك 

المتضمن 09-08رقم فيقانونا ستیفاء صیغة معینة محددةإالقانون التي یشترط فیها 

سبتمبر 30صادر في ال، 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975
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التي ات التنفیذیةدع الجزائري من مجال السنوسع المشرّ وقد والإداریةالاجراءات المدنیة 

جرائیة السبیل للوصول للحق من الناحیة الإاباعتباره،حددها تفصیلا في القانون السابق

و محضر، بل أمتناع المدین عن الوفاء به، حیث لا یكفي ثبوته بموجب حكم قضائي إعند 

.لیه عن طریق التنفیذ الجبريإیذیة للوصول غة التنفمن السند التنفیذي الممهور بالصیلابد

كیف یساهم :شكالیة التالیةجابة على الإهمیة الإأعلى ما سبق تظهر الذلك وبناءً 

السند التنفیذي على مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري؟

:لى فصلینإیتم تقسیم الموضوع للإجابة على الإشكالیة 

.ذیةماهیة السندات التنفی:لوّ الفصل الأ 

.لتنفیذ الجبريدور السند التنفیذي في تكریس:الفصل الثاني
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الفصل الأول

ماهیة السندات التنفیذیة

التنفیذي قد ینشأ من رابطة قانونیة مثل تلك التي تنشأ عن قیام دعوى ن السندإ

فهو یعد وثیقة قانونیة هامة في إثبات الدائن لحقه القانوني الذي یكون ثابت فیه ،قضائیة

المدنیة والإداریة كما وفقا لصیغة قانونیة خاصة التي حددها المشرّع في قانون الإجراءات 

وفي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة600تحدید أنواعها في المادة تطرق أیضا إلى

وتقسیم السند )لوّ المبحث الأ (هذا الصدد سنتعرض إلى دراسة تعریف السند التنفیذي في 

).المبحث الثاني(التنفیذي في 
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المبحث الأول

السند التنفیذيتحدید

یضطر إلى اللّجوء إلى التنفیذ التي یحوزها طالب التنفیذ و السند التنفیذي الأداة یعد

المدین على تنفیذ الإلتزام بمقتضاه الجبري من أجل إقتضاء حقه الثابت في ذلك السند یجبر 

وعناصر السند )لوّ الأ المطلب(السند التنفیذي في ولدراسته یقتضي تحدید الواقع على عاتقه

.)المطلب الثاني(یذي في التنف

المطلب الأول

السند التنفیذيمفهوم

ك للاقتضاء الدائن لحقه یعد السند التنفیذي الوسیلة الأساسیة للقیام بتنفیذ الجبري وذل

أ إلى تعریف السند ومن هنا سنلجالشكل معین الذي حدده القانون،المؤكد فيالقانوني

).فرع الثانيال(وخصائصهK)الأولالفرع (التنفیذي في

الفرع الأول

السند التنفیذي تعریف 

،وثیقة أو محرر له مضمون معین وبیانات معینة وشكل خاصیعتبر السند التنفیذي 

وهو مفترض وضروري لتنفیذ الجبري فیجب أن یكون ،وعلیه توقیع وأختام حددها القانون

اءات التنفیذ قبل الحصول على قائم وموجود قبل البدء في التنفیذ الجبري فإذا ما أجرینا إجر 

.1هذا السند كانت إجراءات التنفیذ باطلة، وحتى ولو وجد فیما بعد فإن التنفیذ باطلا

، ص1991، الإسكندریة، منشأة المعارف،10وتجاریة، الطبعة ، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیةأحمد أبو الوفاء-1

11-12.
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أساس قیام التنفیذ الجبري وبما أن التنفیذ الجبري قد یرتب آثار كما یعرف أیضا بأنه

ق السند خطیرة على المدین فإن الدائن للإقتضاء حقه منه علیه أن یثبت حقه عن طری

لا یجوز :"ق الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري600التنفیذي كما نصت علیه المادة 

.1"التنفیذ إلا بسند التنفیذي

السند التنفیذي عمل قانوني مؤكد یحدد حق طالب التنفیذ بطریقة تفترض فیها یعد 

یجعله وثیقة القانون حسم منازعة سابقة في موضوعه أو كل منازعة في صحته ومن ثم 

.2یتحتم على ممثل السلطة العامة المختصة تنفیذ ما ثبته على من هو ثابت ضده

السند التنفیذي یعتبر الثالث من أركان التنفیذ فهو بمثابة مبررا كما عرفه بعض الفقه 

للقیام بإجراءات التنفیذ فهو الأداة التي بمقتضاها تباشر إجراءات التنفیذ وهي القرارات 

م القضائیة التي یعطیها القانون هذه الصفة، فالسند التنفیذي لا یكفي لیكون أداة والأحكا

لمباشرة إجراءات التنفیذ بل یشترط فیه أن یمهر بالصیغة التنفیذیة التي تعطیه قوة التنفیذ فلا 

یمكن حصول التنفیذ من دونها إلا بإستثناء نص خاص في أي سند یصدر من القضاء أو 

.3ةالعقود التوثیق

یعتبر السند التنفیذي السبب المباشر للتنفیذ الجبري وهو یكفي تقدیمه للقائم بالتنفیذ 

وبعد تأكده من سلامته لیس بأي شكل أن یناقش مضمونه أو یعید تقدیر هذا المضمون أو 

یعدل فیه بل ینفذه في الحال وبشكل الوارد فیه كما أن القانون یتطلب أن یتم تأكد الحق 

واسطة عمل قانوني له شكل معین حتى ینشأ لصاحب هذا العمل القانوني حق الموضوعي ب

.4في التنفیذ هذا العمل الشكلي وهو السند التنفیذي

.24، ص2015، الواضح في شرح التنفیذ الجبري، دار هومه، الجزائر، محمد صبري السعدي-1

.76، ص2014،ر محمود للنشر والتوزیع، القاهرة، التنفیذ الجبري، داكمال عبد الواحد الجوهري-2

.65ص،2008الجزائر،ق التنفیذ في المواد المدنیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،، طر نصر الدین مبروك-3

.29، ص2001، الوسیط في التنفیذ الجبري، الطبعة الجدیدة للنشر الأزاریطة، الإسكندریة، نبیل إسماعیل عمر-4
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فكرة السند التنفیذي في إیجاد عمل قانوني یعطي للدائن الحق في التنفیذ تتلخص

أن یمتنع وجود الحق الموضوعي ولیس للموظف المطلوب منه التنفیذ تضمنالجبري إذا 

عن إجراءه بشرط أن یبقى للمدین إن أراد الاعتراض أن یفعل هذا بإجراءات مستقلة عن 

.1إجراءات التنفیذ الجبري

الفرع الثاني

خصائص السند التنفیذي

عمل و )أوّلا(عمل قانوني مؤكد أنه :یتمیز السند التنفیذي بخاصیتین أساسیتین وهما

).ثانیا(قانوني مستند 

قانوني مؤكدعمل :أولا

، فكما أن الحكم وجود قانوني مستقلبأنه لهیتمیز الحق الموضوعي للسند التنفیذي 

یكون له حجیة بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي في الواقع، كذلك یكون للسند 

فالمشرع یأخذ في إعتباره بالنسبة للتنفیذ، لیس وجود الحق ،التنفیذي قوة تأكیدیة لوجود الحق

.2ي في الواقع، وإنما وجوده كما یؤكده السند التنفیذيالموضوع

عمل قانوني مستند:ثانیا

علیها صیغة ،تنفیذي یجب أن یقدم للقائم بالتنفیذ في صورة معینةالإن الحكم كالسند 

وعلى القائم بالتنفیذ أن لا یقوم بإجراء أي تحقیق حول وجود الحق في التنفیذ من ،معینة

الدائن تقدیم أي دلیل للقائم بالتنفیذ كي یقنعه بالتنفیذ لصالحه، ولكي لافلا یقبل من ،عدمه

یتأخر الدائن عن اقتضاء حقھ فإنھ یجب على الأقل وجود عمل یعطي احتمالا قویا لوجوده 

.29، ص1989القاهرة،ة، دار النهضة العربیة، ، التنفیذ الجبري، وفقا للمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریفتحي والي-1

.34، صنفسه، المرجع فتحي والي-2
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فھذا العمل لا یترك تقدیر كفایتھ للموظف الذي یقوم بالتنفیذ بل یجب أن یكون من بین 

.1مقدما واعتبرھا سندات تنفیذیةالأعمال التي قدرھا المشرع

صرف النظر التنفیذ الجبري، وذلك بالسند التنفیذي له القوة الذاتیة كما یعطى الحق 

فلا یحق للمختص بالتنفیذ أن یمتنع عن إجراء التنفیذ على ،ن وجود الحق الموضوعيم

صدوره الوجود تنفیذي قد یفقد بعدالفالحكم كالسند ،أن الدائن لیس له حق موضوعي،الرغم

كده الحكم بل یكتسب فلا یرتبط الحكم كسند تنفیذي بالحق الموضوعي الذي أ،الحقیقي للحق

.2ذاتهوجود مستقل ب

الثانيالمطلب 

عناصر السند التنفیذي

ولحصوله ،یعد السند التنفیذي وثیقة قانونیة أساسیة لمباشرة إجراءات التنفیذ الجبري

رط المشرّع مجموعة من العناصر القانونیة التي تمنح له القوة على الشرعیة القانونیة یشت

).الفرع الثاني(شكليوعنصر )لوّ الفرع الأ (موضوعيأنه ینقسم إلى عنصر كما،التنفیذیة

الفرع الأول

للسند التنفیذيالعنصر الموضوعي

الموضوعي جوهر السند التنفیذي الذي یؤكد هذا الحق الذي یعترف العنصریعتبر 

أن یكون :یشترط أن تتوفر في هذا الحق مجموعة من الشروط محددة وهي كونه،القانونبه

.3)ثالثا(، أن یكون الحق حال الأداء)ثانیا(معین المقدار، أن یكون الحق)أولا(محقق الوجود

.26، ص1999،الجزائر،، قانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیةأحمد خلیل-1

.وما بعدها26، صنفسه، مرجع أحمد خلیل-2

ات المدنیة الجزائریة، مكتبة الفلاح، الكویت، ، التنفیذ القضائي وتوزیع حصیلته في قانون الإجراءمحمد حسنین-3

.59، ص1986
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أن یكون محقق الوجود:أولا

تمالیا أو یشترط في السند التنفیذي أن یكون محقق الوجود، بمعنى ألا یكون حقا إح

على شرط واقف لم یتحقق بعد، والمفروض أن التنفیذ لا یتم إلا بموجب سند تنفیذي معلقا 

سواء كان هذا السند حكما أو عقدا رسمیا وهو الدلیل على وجود الحق، فلا یكلف بعد ذلك 

فالسند قرینة على ذلك، وعلى ،الدائن على إثبات حقه المدون في هذا السند محقق الوجود

.1یدعي العكس أن یقیم الدلیل على ما یدعیهمن 

أن یكون الحق معین المقدار:ثانیا

تعیین المقدار أن یؤكد السند التنفیذي مقدار الحق الذي یجري التنفیذ، یقصد ب

فالمشرع وهو یتكلم عن تعیین المقدار كان ینظر إلى حق محله أداء مبلغ من ،لاقتضائه

غیر أن ،ى أساس وحدة الوزن أو الحجم أو المقیاسعل،النقود أو أي شيء مثلي محدد

، وقد یرد التعیین في نفس العمل القانوني معین بالذاتيءالحق قد یكون محله تسلیم أي ش

مقتدر الحق الموضوعي، وتطبیقها لهذا الشرط لا یجوز تنفیذ الحكم الذي یلزم بالمصاریف 

ضة من المحكمة التي أصدرت هذا وإنما یجد استصدار أمر عری،القضائیة دون تجدیدها

.2إجراءات المدنیة والإداریة421الحكم لتقدیر مصاریف وذلك وفق للمادة 

أن یكون الحق حال الأداء:ثالثا

ب التنفیذ مستحق الأداء لشرط حلول الأداء یعني أن یؤكد السند التنفیذي أن حق طا

وذلك سواء كان الأجل ،الدینأجلوقابلا للتحصیل وبالتالي لا یجوز التنفیذ قبل حلول 

أما إذا بدأ ،فیلزم أن یكون الحق حال الأداء عند البدء في التنفیذ،قانونیا، إتفاقیا أو قضائیا

فإنه یكون باطلا ولا یصححه حلول الأجل أثناء إجراءات التنفیذ، ،التنفیذ قبل حلول الأجل

.60، صسابقمرجع ، محمد حسنین-1

.29، صسابقمرجع ، أحمد خلیل-2
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ء الحجز هما حالة سقوط الأجل غیر أن هناك حالتین لا یمنع فیهما الأجل الواقف للإجرا

وحالة ما إذا كان الأجل 1قانون المدني الجزائري211مادة العملا بمنهوحرمان المدین

.2ر المدین بتنازله عن الحجزخطلمصلحة الدائن ویكون قد أ

السابقةلا یتحقق العنصر الموضوعي في السند التنفیذي لمجرد توافر الشروط الثلاث

قد تخضع للأحكام العامة التي یترتب على مخالفتها عدم تحقق العنصر وإنما هذه الشروط

وتأكید السند التنفیذي ذاته ،وقت البدء في التنفیذعي للسند التنفیذي المتمثلة في الموضو 

فيفعلیه لا یشترط توافرها عند تكوین السند التنفیذي بل یكفي أن یحدد،لتوافر هذه الشروط

فلا یكفي أن تتوافر هذه الشروط في ، یجري التنفیذ أثناء حلول الأجلالسند أجل للوفاء لكي 

بدأ الدائن إجراءات التنفیذ ولم تكن هذه الشروط قد ة لاحقة على البدء في التنفیذ فإذاظلح

.3وقع التنفیذ باطلاأو بعضهاتوافرت كلها

الفرع الثاني

العنصر الشكلي للسند التنفیذي

ات التنفیذ الجبري بواسطة السند التنفیذي احترام عنصر شكلیة یشترط لمباشرة إجراء

المتمثل في استخراج نسخة من السند التنفیذي وهي بمثابة الشكل الخارجي الذي یتخذه 

.)اثانی(السند التنفیذي في حد ذاته، مع ضرورة مراعاة شكلیة معینة في)أولا(العمل القانوني

.فیذي ممهورة بالصیغة التنفیذیةإستخراج نسخة من السند التن:أوّلا

شكل الخارجي الذي یتخذه العمل القانوني حتى یرتب آثار الالنسخة التنفیذیة هي 

ا موجها للمحضرین القضائیین ومساعدیهم قانوني ویجوز على القوة التنفیذیة ویتضمن أمرً 

تنفیذیة هي كما أن النسخة ال، من نواب عامون وقادة ضباط الشرطة القضائیة باسم الشعب

.، یتضمن القانون المدني، سالف الذكر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

مدنیة والإداریة مذكرة لنیل الماستر، جامعة عبد ، السندات التنفیذیة على ضوء قانون الإجراءات السلیمان العربي-2

.13، ص2019-2018الحمید إبن بادیس، مستغانم، 

.14المرجع نفسه، ص -3
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ألفاظ معینة یطلق علیها الصیغة التنفیذیة وهي ورقة مطابقة من أصل السند التنفیذي تمهر ب

دائن لبدونها لا یخول لو للمحرر أو العمل القانوني الذي یعترف له القانون بالقوة التنفیذیة 

ولا یوجد السند التنفیذيیخصحق الشروع في إجراءات التنفیذ الجبري، كما أنها هي الرّكن

في التنفیذ إلا بمقتضاها البدءوتظهر أهمیة النسخة التنفیذیة أنه لا یمكنالسند إلا بوجودها

وإلا اعتبرت باطلة ولا یغنى عنها أي سند آخر ولو كان صورة رسمیة معتمدة لمضمون 

.1السند

من أنه لا یجوز تسلیم أكثر من نسخة تنفیذیة واحدة حمایة للمدین تكمن القاعدة

تكرار التنفیذ في مواجهته، ومع ذلك فقد أجاز القانون إستثناءا إعطاء نسخة تنفیذیة ثانیة 

.2أوّلى  ولكن بشروط معینةتنفیذیةلذات الخصم الذي سبق له الحصول على نسخة

لا إلا تسلم :"على أنه3المدنیة والإداریةالإجراءاتمن قانون 603كما نصت المادة 

یمكنه ،دة لكل مستفید، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفیذنسخة تنفیذیة واح

:لى عریضة بالشروط التالیةإخرى بأمر أالحصول على نسخة تنفیذیة 

.تقدیم عریضة معللة، مؤرخة وموقعة منه-

.طراف استدعاءا صحیحااستدعاء جمیع الأ-

صة للإبداء رئیس الجهة القضائیة المختمماأیسعى من الغالب للحضور 

".مر الذي سیصدر صل الأأن تدون في محضر یرفق مع أملاحظاتهم التي یجب 

.السند التنفیذي في حد ذاتهفيمراعاة شكلیة معینة :ثانیا

الصیغة التنفیذیة أمرا إلى الجهة القائمة بالتنفیذ بإجرائه وإلى السلطات العامة تتضمن 

601نصت المادة ة باستعمال القوة الجبریة، وقدت الحاجلكي تبادر بالمساعدة وإذا اقتض

وما 68، ص 2000القاهرة، ،دار النهضة العربیة،قواعد التنفیذ الجبري، الطبعة الثانیة، محمد الصاوي مصطفى-1

.بعدها

.113، مرجع سابق، ص محمد حسنین-2

، الصادر في 21ر عدد .، المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008أفریل 23
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)أ(لمدنیة والإداریة على هذه الصیغة، والتي میزت بین المواد المدنیة قانون الإجراءات ا

)ب(والمواد الإداریة 

:في المواد المدنیة-أ

بناء على ما تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تأمر المحضرین وكذا 

ذلك تنفیذ الحكم أو القرار وعلى النواب العامین ووكلاء إلیهمعوان الذین طلب كل الأ

الجمهوریة لدى المحاكم مدیر المساعدة اللازمة لتنفیذ بالقوة عند الاقتضاء، وإذا طلب إلیهم 

.ذلك بصفة قانونیة وبناء علیه وقع هذا الحكم

:داریةفي المواد الإ-ب

طیة الشعبیة تأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا

الشعبي البلدي وكل مسؤول إداري آخر كل فیما یخصه تأمر المحضرین المطلوب إلیهم ذلك 

.1فیما یتعلق بإجراءات المتبعة ضد الخصوم أن یقوموا بالتنفیذ هذا الحكم أو القرار

حیث لا یكتمل لها الشكل ،ذیةتعتبر الصیغة التنفیذیة أحد مكونات النسخة التنفی

.2القانوني إلا إذا كان لها الصیغة التنفیذیة

استثناء یجوز التنفیذ بالنسخة التنفیذیة دون إمهارها بالصیغة التنفیذیة في الأوامر 

من قانون 303المادة طبقا لنصشرط توافر حالة الضرورة القصوى ب،المستعجلة

صل الحق أستعجالي مر الإلا یمس الأ:"أنهي تنص علىالإجراءات المدنیة والإداریة الت

غیر قابل للمعارضة ولا ،نهأو بدونها رغم كل طرق الطعن كما أوهو معجل النفاذ بكفالة 

أمر القاضي بالتنفیذ بموجب یىوفي حالة الإستعجال القصو ".عتراض على النفاذ المعجلالإ

.حالة الضرورة القصوى لرئیس المحكمةوتعود تقدیر،نسخة أصلیة للأمر حتى قبل تسجیله

یمهر ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یلي2فقرة 602قد تنص المادة 

بط العمومي حسب الحالة او الضأمناء الضبط أویوقع على النسخة التنفیذیة رئیس 

.من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة، سالف الذكر601المادة -1

.85عة الرّابعة، ص ، أصول التنفیذ وفقا لمجموعة المرفعات المدنیة والتجاریة، الطبأحمد ماهر زغلول-2
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صدرته، أسمي للجهة التيوتختم بالختم الرّ نسخة تنفیذیة مطابقة للأصل"بارة وتحمل ع

صلیة المحظوظة لدیه بتسلیم ن یؤشر على النسخة الأأمناء الضبط أكما یجب على رئیس 

.1"ستلمهاإلشخص الذي سم اإ نسخة تنفیذیة وتاریخ التسلیم و 

كما یؤشر بهذا التسلیم في سجل خاص بالنسخ التنفیذیة المسلمة مع توقیع وصفة 

فهذا الحكم له ،الصورة الأصلیة للسند التنفیذيصورة التنفیذیة تختلف بذلك عنالف،المستلم

الصورة التنفیذیة للحكم لا تسلم إلا ، فمسودة ونسخة أصلیة وصورة بسیطة وصورة تنفیذیة

قد حدد القانون أصحاب الحق في الحصول على الذي له المنفعة في تنفیذ الحكم، و للخصم 

.2سلیم نسخة تنفیذیة عنهاكما حدد أیضا السندات التي یجوز ت،النسخة التنفیذیة

لكل مستفید :"على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 602كما نصت المادة 

من سند التنفیذ الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصیغة التنفیذیة المنصوص 

و ألا للمستفید شخصیا إعلاه تسمى النسخة التنفیذیة، ولا تسلم أ601علیها في المادة 

".لوكیل عنه بوكالة خاصة

یشترط لتسلیم النسخة التنفیذیة سواء للخلف العام أو الخاص مجموعة من الشروط 

ابتة في أن تكون ثقد نشأت بعد وجود السند التنفیذي، أن تكون الخلافة :ليالمتمثلة فیما ی

حصل تنفیذیة فإذااللا یكون السلف قد حصل على نسخة أن مواجهة الخصم المنفذ ضده، 

فالخلف سلف لم یستعمل النسخة المسلمة له، علیها فلا یجوز تقدیم نسخة ثانیة ولو كان ال

لتنفیذ على لف فلا یجوز تقدیم نسختان صالحتانیستطیع إستعمال النسخة المسلمة للس

.3أموال المدین

إن حالة تعدد المحكوم علیهم في الحكم فالمحكوم له یتحصل على نسخة تنفیذیة 

ة فینفذ بها علیهم جمیعا مع مراعاة تأشیرة على هذه النسخة لتجنب تكرار التنفیذ في واحد

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سالف الذكر602المادة -1

.وما بعدها122مرجع سابق، ص فتحي والي،-2

.72، مرجع سابق، ص محمد الصاوي مصطفى-3
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ا فلا تعطى ا لتنفیذه جبرً لا تسلم للأحكام الصورة التنفیذیة إلا إذا كان الحكم حائزً ، فمواجهتهم

ا أن أداء معین یقبل التنفیذ الجبري، كمإلزامتتضمن فهيمثلا الأحكام الابتدائیة غیر النافذة 

على رئیس أمناء الضبط المحكمة أو المجلس التأكد قبل إعطاء النسخة التنفیذیة فالحكم 

.1معجلا ون نهائیا أو معجل أي نافذا نفاذیجب أن یك

.239، مرجع سابق، ص حمد أبو الوفاءأ-1
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الثانيالمبحث

السندات التنفیذیةتقسیم

مدنیة من قانون الإجراءات ال600عدد المشرع أنواع السندات التنفیذیة في المادة 

، ثم إنتقل إلى محاضر )لوّ المطلب الأ (بمختلف أنواعهاحیث بدأ بالأحكام القضائیةوالإداریة 

الصلح وأحكام الشبكات والمفاتیح، وذكر بعض العقود التوثیقیة، وانتهى بمحاضر البیع 

)المطلب الثاني(بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد وتطرق إلى ذكر السندات غیر القضائیة

).الثالثالمطلب(لسندات الأجنبیة وا

المطلب الأوّل

.القضائیةالتنفیذیةالسندات

وتتمثل ،السندات التي تصدرها الهیئة القضائیة،یقصد بالسندات التنفیذیة القضائیة

، والقرارات الصادرة عن الفرع الأول(في الأحكام الصادرة عن المحاكم العادیة والإداریة

دولة والمحكمة العلیا وكذا الأوراق بمختلف أنواعها والأحكام الأجنبیة المجالس والمجلس ال

.الصادرة عن الهیئات القضائیة الغیر الوطنیة

ولالفرع الأ 

.حكام والأوامر القضائیةالأ

یقصد بالأحكام في هذا المقام، الأحكام الموضوعیة التي یفصل بها النزاع والتي 

.1الآخر، ویتطلب تنفیذها إستعمال القوة الجبریةتصدر على خصم، متضمنة منفعة للخصم

الأحكام القضائیة لا تعتبر كلها سندات تنفیذیة، وإنما یعتبر كذلك الأحكام التي 

إعترف لها المشرّع بالقوة التنفیذیة ولا یكتسب الحكم هذه الصفة إلا بشروط ویعتبر سندا 

.تنفیذیا ویجوز التنفیذ بمقتضاه

.71، ص 2014، مكتبة النشر، عمان،3، أصول التنفیذ، ط القضاةلح عوادفم-1
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للأحكامذ العاديالنفا:أولا

، حالات النفاذ المعجل )2(، النفاذ المعجل)1(تتمثل في الأحكام التي لها قوة 

.)4(، التنفیذ المعجل الجوازي)3(القضائي

:الأحكام التي لها قوة النفاذ العادي-1

الطعن فیها لا التي تقبل تلكالأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي به، یقصد ب

وتفصل ،تكون لوحدها فقط قوة تنفیذیةوالتيالأحكام النهائیةبالمعارضة أو الإستئناف أي 

).ب(أحكام المحاكم الاستثائیة، )أ(أحكام الدرجة الأولى:یليذلك فیما

:أحكام الدرجة الأولى-أ

یعتبر السند تنفیذیا حكم أول درجة الذي صدر حضوریا في حدود النصاب للمحكمة 

كذلك یعتبر سندا تنفیذیا حكم أول درجة )نیة والإداریةمن القانون الإجراءات المد33المادة (

.بالمعارضة أو الإستئنافالذي إنقضت مواعید الطعن فیه

:أحكام المحاكم الإستثنائیة-ب

تأكید بوأإما یكون بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، الاستثنائیةحكم هذه المحكمة

.هذا الحكم أو تعدیله

یه بالطرق غیر العادیة، وهي إلتماس إعادة النظر، أو أما قابلیة الحكم للطعن ف

، وتنص 1النقض، فإن الطعن فیه فعلا بأي طریق من هذین الطریقین لا یوقف تنفیذ الحكم

من قانون الإجراءات المدنیة إذ تقول لیس لطرق الطعن غیر العادیة ولا للآجال 348المادة 

.ذلكممارسته أثر موقف ما لم ینص القانون على خلاف

، الواضح في شرح التنفیذ الجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي-1

.30ص، 1992
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:النفاذ المعجل-2

أي قبل أن یصیر حائزا ، یقصد بالنفاذ المعجل تنفیذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه

غیر مستقر بتعلق معلقتنفیذ الحكم به ولهذا یوصف بأنه معجل، وهوالمقضيلقوة الشيء

زول وتسقط كمة الطعن، ویبحیث یبقى إذا بقي الحكم وأیدته مح،مصیره بمصیر الحكم ذاته

ة ولهذا یوصف أنه مؤقت، وباستثناء عن القاعد،إذا ألغت محكمة الطعن الحكمإجراءاته 

ها بالنفاذ لیتذیإذا ما تم ،تنفیذ تلك الأحكام رغم المعارضة والإستئنافالعامة، أجاز المشرع 

.1لجالمع

:حالات النفاذ المعجل في القانون الجزائري

منالذي یستمد الحكموهو ، الحتميویعرف بالنفاذ المعجل:النفاذ المعجل بقوة القانون

ة الخصم به، ولا أهمیة لكي تصرح المحكمة مجرد نص القانون ولا حاجة مطلقا لمطالب

.بذلك

:وحالات النفاذ المعجل بقوة القانون هي

:الأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة-أ

"ذلك بقولهاإجراءات المدنیة على 303وتنص المادة  لا یمس الأمر الإستعجالي :

أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غیر قابل 

.للمعارضة أو للإعتراض على النفاذ المعجل

أمر القاضي بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة للأمر وفي حالة الإستعجال القصري ی

.حتى تسجیله

قانون، مذكرة لنیل شهادة دراسة في ظل ال-، التنفیذ الجبري على المنقولحسام الدین بایموراسو، عبد الرحمان قادري-1

.2018/2019، 1945ماي 8خصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قالمة، ت،الماستر
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بالنفاذ المعجل علیه طبیعي إذ أن عدم تنفیذها نفاذا معجلا تتحقق وشمول الأحكام 

الغایة المرجوة من سرعة إصدارها ونفاذ هذه الأحكام في الأصل یكون یدون كفالة ما لم 

.1)وهذا طبقا للنص وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها(ینص الحكم على تقدیمها 

:حكام الصادرة في المواد التجاریةالأ-ب

كون المادة التي صدر فیها الحكم یفیما نرى أیا كان مصدر الإلتزام فالعبرة وذلك

من القانون التجاري 277المادة(مادة تجاریة ومن ذلك الحكم بالإفلاس والتسویة القضائیة

.2)79/59الأمر رقم الجزائري

:حالة المنازعة في الكفالة-ج

تكون الكفالة المنصوص ":يیلعلى ماقانون إجراءات المدنیة 589تنص المادة 

."صدور حكم بذلكإلىأعلاه واجبة النفاذ دون حاجة588علیها في المادة 

تصح الكفالة بمجرد تقدیم ":یليعلى ماقانون إجراءات المدنیة588تنص المادة و 

."إن وجدتعد الفصل في المنازعة المتعلقةالكفیل أو ب

القانون أجاز للقاضي في ن كفالة، غیاب فالأصل في المواد المستعجلة یكون بدو 

تقدیم كفیل قبل بعلیه بضرر من النفاذ المعجل إلزام المحكوم له إصابة المحكوم حالة خشیته

.3إجراء التنفیذ

:ل القضائيجحالات النفاذ المع-3

أن الحكم ینفذ تنفیذا معجلا إذا قضت المحكمة في حكم على ذلك، فإذا لم ومعناه 

كمة بالنفاذ المعجل، إمتنع تنفیذه معجلا ولما كانت المحكمة لا تحكم یتضمن حكم المح

.55، ص سابق، مرجع حسام الدین بابموراسو، عبد الرحمان قادري-1

.32سابق، ص ، مرجعمحمد صبري السعدي-2

.68، مرجع سابق، ص فتحي والي-3
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بشيء لم یطلب منها، لذا یكون للخصم الذي له مصلحة أن یطلب في صحیفة الدعوى أن 

.1یشمل الحكم على تنفیذه معجلا

من قانون 40/1سنتناول حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي الواردة ضمن م 

.ة والإداریة حالات النفاذ المعجلإجراءات المدنی

إذا كان الحكم قد بنى على سند رسمي:الحالة الأولى

لإستصدار لالأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته وبغیر حاجة إلى رفع دعوى 

.حكم یبنى على هذا السند

قة قد لا كما أن السندات الرسمیة التي یعترف لها القانون بالقوة التنفیذیة كالعقود الموث

ترط وعلى ذلك یشاء مضمونها لشروط السند التنفیذي، تصلح بذاتها أساسا التنفیذ لعدم إستیف

ن یكون الحكم المطلوب شموله بالتنفیذ المعجل مبنیا على سند رسمي، لتحقق هذه الحالة أ

.2ویكون بذلك الحكم الصادر هو السند الذي یتم التنفیذ بمقتضاه

ویشترط لتحقق هذه الحالة ن الحكم قد بني على حكم نهائي سابقإذا كا:الحالة الثانیة

:توافر شروط 

أن یكون الحكم المطلوب شموله بالتنفیذ المعل صدر تنفیذا لحكم سابق أي أن یكون .أ

.مبنیا علیه

أن یكون الحكم السابق نهائي حائز لقوة الشیئ المقضي فیه، فالحكم النهائي قد تحصلت .ب

.ضد إمكان الطعن فیه

.أن یكون المحكوم في الخصومة التي صدر فیها الحكم السابق.ج

.68، ص سابق، مرجع فتحي والي-1

.88، صالجزائر،ات التنفیذ الجبري، منشورات عشاشواعد الإجراءق، لاصيخأحمد -2



ماهیة السندات التنفیذیةالفصل الأول

- 19 -

النفاذ ، فالمحكمة تستند في حكمها بإذا كان الحكم صادرا في قضایا النفقة:الحالة الثالثة

إلى أن النفقة ضروریة وماسة لحد حاجات إنسانیة، فهي بطبیعتها عاجلة لأنها المعجل

.1لازمة لحیاة المحكوم له بها

:المعجل القضائي الجوازيالتنفیذ-4

هو النوع الثاني من النفاذ المعجل القضائي الذي التنفیذ المعجل القضائي الجوازي

أجازه المشرع للقاضي بأن یحكم به متى طلبه خصوم الدعوى وهو أمر جوازي ومتروك 

وبالمقابل لا یجوز للمحكمة أن تحكم به من ،طلبه الخصوممتىللسلطة التقدیریة للمحكمة 

الخصوم، الأمر الذي یعرض حكمها تلقاء نفسها وإن فعلت تكون قد حكمت بما لم یطلبه

.2لإلغاءل

الفرع الثاني

الأوامر الإستعجالیة

تعد الأوامر الإستعجالیة من السندات التنفیذیة، فرغم أنها لا تمس بأصل الحق إلا 

لى الحمایة من تحقق أضرار لا یمكن تداركها بعد الفصل في الموضوع، أنها تسعى دائما إ

تصدر بناءا على توافر جملة من الشروط القانونیة على رأسها عنصر وقتیةفهي أحكام

.الإستعجال والضرورة

داریة أن الأمر الاستعجالي لإمن قانون الإجراءات المدنیة وا303وقد نصت المادة 

رق الطعن كما أنه غیر قابل للمعارضة إلا في حالة الاستئناف ولا معجل النفاذ رغم كل ط

للإعتراض على النفاذ المعجل، وإذا إقتضت حالة الاستعجال القصوى فإنه یمكن للقاضي أن 

قبل تسجیلها، ولا یوجد ما یعول دون التنفیذ، أیة یأمر بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة حتى

.35مرجع سابق، ص محمد صبري سعدي، -1

.104سابق، ص رجع م، فتحي والي-2
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من قانون 303لیه العمل من قبل وذلك لإشارة المادة طریقة من طرق الطعن كما كان ع

.الإجراءات المدنیة والإداریة لصیغة رغم كل طرق الطعن

الفرع الثالث

الأوامر على العرائض

هي إحدى الصور التي تتمثل فیها السلطة الولائیة للقضاء الأوامر على العرائض

ئیة لا قضائیة، حیث یتدخل فالقاضي حینما تصدر أمرا على عریضة یمارس سلطة ولا

وضعها القانوني أمام الأفراد تجعل إرادتهم قاصرة عن إحداث آثار عقبةالقاضي لرفع 

أو حمایته إنشاؤهقانونیة معینة، فنكون بصدد مركز ولائي أو مركز أو حق مراقب یحتاج 

.1إلى تدخل القضاء

مرفوع أمامها التطلع من هة الولكن النفاذ المعجل للأوامر على العرائض لا یمنع الج

أن تأمر توقف النفاذ المعجل للأمر المتظلم منه، ولكن بالشروط الخاصة بوقف التنفیذ في 

والتنفیذ المعجل للأوامر على العرائض یستمد من القانون مباشرة دون .المواد المستعجلة

.2الحاجة إلى النص إلیه

:روط الشكلیة التي تتمثل ممایليكما أن المشرع قد أحاط هذه الأوامر بجملة من الش

تقدیم نسختین من العریضة-

تنسیب الأمر على العریضة-

الإحاطة بكل الوثائق المحتج بها-

.ذكر الجهة القضائیة التي تنظر في الخصومة إن وجدت-

.123-122، ص 2015الوافي في طرق التنفیذ، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، نسیم یخلف-1

.ة والإداریةمن قانون الإجراءات المدنی303المادة -2
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، أشهر من تاریخ صدوره ویعتبر كأن لم یكن3إذا لم ینفذ الأمر على العریضة خلال -

عدیله بالرجوع إلى الجهة التي أصدرته وإن رفضت ذلك یمكن یمكن التراجع عنه أو ت

.1یوما من تاریخ الأمر بالرفض15الاستئناف خلال 

الفرع الرابع

أوامر الأداء

على طلب الخصم من لأوامر التي یصدرها القضاء وبناءتلك ابأوامر الأداءیقصد 

ث یجوز للدائن خلافا ه، بحیابخر بالحضور، وغیغیر مرافعة، ودون تكلیف الخصم الآ

الأداء ومعین البته بدین من النقود مستحق وحالللقواعد المقررة في رفع الدعوى لمط

المقدار وثابت بالكتابة، لاسیما الكتابة العرفیة المتضمنة الاعتراف بدین أو التعهد بالوفاء أو 

رئیس فاتورة أشر علیها من المدین، وذلك عن طریق تحدید عریضة على نسختین إلى

:یليتحتوي على ماوهي المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین 

اسم ولقب الدائن وموطنه الحقیقي أو المختار في الجزائر-

اسم ولقب المدین وموطنه الحقیقي أو المختار في الجزائر-

ذكر وتسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو -

.لإتفاقيا

.عرض موجز عن سبب الدین ومقداره-

:ویشترط في الدین المطالب به أن یكون

معین المقدار

ثابت الكتابة

حال الأداء

، جامعة مجلة العلوم الإنسانیة، ، دور السندات التنفیذیة في مباشرة إجراءات التنفیذ الجبريمانع سلمى، زواوي عباس-1

.11، ص 2017، 49محمد خیضر بسكرة، العدد 
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أیام من تاریخ إیداع الطلب، وفي 5ویفصل رئیس المحكمة في هذا الطلب في أجل أقصاه 

.حالة رفض الطلب فإن هذا الأمر یكون غیر قابل للطعن

الفرع الخامس

وامر التقدیرأ

، الأوامر التي یصدرها القضاء بتقدیر مقابل خدمة قضائیة بأوامر التقدیرالمقصود 

، تقدیر أتعاب الخبراء )أولا(، وهي تشمل كل من أوامر تحدید المصاریف القضائیة 1معینة

.)ثالثا(، وتقدیر أتعاب الشهود )ثانیا(

:أوامر تحدید المصاریف القضائیة:أولا

أوامر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالخامسةفي فقرتها 600ادة اعتبرت الم

418وفقا للمادة 2تحدید المصاریف القضائیة سندات تنفیذیة، وتشمل المصاریف القضائیة

ومصاریف سیر الدعوى لاسیما ، الرسوم المستحقة للدولة، القانون الإجراءات المدنیةمن 

مي، والترجمة والخبرة وإجراءات التحقیق ومصاریف التنفیذ مصاریف إجراءات التبلیغ الرس

.3وكذا أتعاب المحامي وفقا لما یحدده المشرع

إلا أنها لا تكتسب القوة ،تقدیر المصاریف هي أوامر على عرائضومع أن أوامر 

إلا أنها لا تكسب القوة التنفیذیة ،التنفیذیة بمجرد صدورها كما في الأوامر على العرائض

تقدیر المصاریف القوة التنفیذیة ویكون صالحا للتنفیذ رد صدورها، فحتى یكتسب الأمر بجبم

.بمقتضاه

.50، صسابقمرجع ، محمد صبري السعدي-1

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة600المادة -2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة418المادة -3
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فإذا كان الحكم في الموضوع یقبل ،أن یكون الحكم الصادر في الموضوع نهائیایجب 

422م(المصروفات بغیر طریق الاستئنافالاستئناف فلا یجوز للخصوم المنازعة في تحدید 

.)راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج

.1أن یصبح الأمر بالتقدیر نهائیا، إما لصدور أمر برفض الاعتراضكما یشترط 

تقدیر أتعاب الخبراء:ثانیا

یتم تحدید أتعاب الخبیر النهائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة، بعد إیداع التقریر، 

.2دة وجودة العمل المنجزمراعیا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الآجال المحد

دتقدیر أتعاب الشهو :ثالثا

أن الخصم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة154یتضح من خلال نص المادة 

الذي یطلب حضور الشهود یتحمل مصاریف وأتعاب حضورهم، وعلیه إیداع المبالغ اللازمة 

ضائیة ویعطي الشاهد صورة من لذلك، بخزینة المحكمة بناء على أمر تقدیر رئیس الهیئة الق

.3أمر التقدیر تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه

ویكتسب أمر تقدیر المصروفات الشهود نفس القوة التي یكسبها أمر تقدیر مصاریف 

.4الخبیر أو المترجم وتسري علیه نفس الأحكام

تقدیر أتعاب الخبیر:رابعا

النزاع أو القضیة یحدد أتعاب الخبیر، إن رئیس الهیئة القضائیة المرفوع أمامها 

مراعیا في ذلك الجهد الذي بذله الخبیر والمدة التي استغرقتها في إعداد تقدیره، والمیعاد 

.المحدد لیسلم فیه التقریر

.46، ص رجع سابقم، سلیمان العربي-1

.54سابق، ص، مرجع محمد صبري السعدي-2

قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن154المادة -3

.157، صسابقمرجع ، أحمد خلاصي-4
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تسلیم بیقوم أمین الضبط ة الخصم الذي یتحمل أتعاب الخبیر، كما یعین الرئیس الهیئ

.1تعابه، حتى یستطیع الخبیر صرفهاالخبیر نسخة رسمیة من أمر تحدید أ

الثالثالمطلب

السندات الغیر القضائیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بدایة من الفقرة التاسعة 600أشارت المادة 

إلى سندات تنفیذیة أخرى غیر صادرة من القضاء، وهذه السندات عددها خمسة إلا أنها في 

الفرع (الشیك ،)الفرع الأول(أحكام التحكیم وع إلى القضاء وهي حالة التنفیذ تحتاج إلى الرّج

).الفرع الرابع(، العقود التوثیقیة )الفرع الثالث(، السفتجة )الثاني

الفرع الأول

میأحكام التحك

یحق لكل شخص طبیعي أن یلجأ إلى التحكیم في جمیع حقوقه التي یكون له مطلق 

منها، وممنوع علیه أن یطلب التحكم في أي مسألة التصرف فیها كحق الملكیة وما یتفرع 

على التحكیم بینه الإتفاق، وبذلك یستطیع أهلیتهتتعلق بالنظام العام أو حالته المدنیة، أو 

وبین أي شخص معنوي عام كالدولة أو الولایة في علاقات إقتصادیة دولیة، أو إذا كان 

.2العقد ینطوي على صفقات عمومیة

.)ثانیا(دولي، و )أولا(وطني:والتحكم نوعان

يم الوطنیالتحك:أولا

ویجب أن تتضمن ،أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات وبعد مداولات سریةتصدر

عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم، كما یجب أن تكون مسببة وتتصمن 

.لإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة وا1028المحدّدةالبیانات المحددة في المادة

.167سابق، ص ، مرجع أحمد خلاصي-1

.57مرجع سابق، ص دي،محمد صبري السع-2
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ةأحكام التحكیم الدولی:ثانیا

لمحكوم له أن لالمحكوم علیه بموجب حكم التحكیم بالتنفیذ الإختیاري فإن مإذا لم یق

ضبط المحكمة طرف المعني بالتعجیل إلى أمانة یلجأ إلى التنفیذ الجبري ویتقدم بصفته ال

ذ إذا كان التحكیم تم الصادر في دائرة إختصاصها حكم التحكیم أو المحكمة محل التنفی

:ـبفیذ من رئیس المحكمة ویرفق الطلببطلب استصدار أمر التنوذلكخارج الإقلیم الوطني

.التحكیم سواء كان نهائي أو جزئي أو تحضیريصل-

.فاة الشروط صحتهاو إتفاقیة التحكیم أو نسخ عنها مست-

.1ترجمة لهذه الأوراق إذا كانت معتمد بغیر اللغة العربیة-

رع الثانيالف

الشیك

من القانون 472مكتوب یحتوي على بیانات نصت علیها المادة هو محرر الشیك 

ویتضمن أمرا صادرا من شخص وهو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب التجاري 

مجرد الإطلاع على النقود بأو لأمره وهو المستفید مبلغا منیدفع لشخضعلیه بأن

.2كیالش

كأن لم یكن وذلك یعددى الإطلاع وكل شرط مخالف لذلكك واجب الوفاء لیوالش

.3التجاريمن القانون500وفقا للمادة 

الفرع الثالث

السفتجة

تعتبر السفتجة سندا تجاریا وأداة وفاء وعمل تجاري بحسب الشكل، وقد إعتبرت الفقرة 

ة رغم أنهما من القانون الجدید الشیكات والسفاتج سندات تنفیذی600العاشرة من المادة 

.104، صسابقمرجع ، فتحي والي-1

من القانون التجاري472المادة -2

من القانون التجاري500المادة -3
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عرفیان یقوم ذوي الشأن بتحریرهما دون تدخل من موظف عام أو ضابط عمومي في 

تحریرهما ویعد ما جاء به قانون الإجراءات المدنیة في هذا الشأن أمر مستحدثا في القانون، 

ویحلى إعتبار السفتجة من الأوراق التجاریة القابلة للتداول، وهي وثائق شكلیة مكتوبة في 

بأداء عینة وتثبت دینا بمبلغ معین، یتعهد الموقع علیها أو یأمر فیها شخصا آخر صیغ م

المبلغ المحدد فیها في مدّة معینة، ولأمر شخصي معین أو من یأمر به هذا الأخیر أو إلى 

حاملها، وقابل للتداول بالتظهیر أو بالمناوبة الیدویة، وقد نظم أحكام السفتجة القانون 

المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم التجاري الصادر ب

فالتعامل بالسفتجة، یعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل ویجب أن تشمل السفتجة عدة بیانات 

.1ى یمكن إعتبارها كذلك وحتى لتصلح سندا تنفیذیاإلزامیة، حت

الفرع الرابع

العقود التوثیقیة

النص القانوني:أولا

إلى عددت السندات قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن600تنص المادة

العقود التوثیقیة، لا سیما المتعلقة بالإیجارات :(التنفیذیة في فقرتها الحادیة عشر على مایلي

التجاریة والسكنیة المحددة المدة، وعقود القرض العقاریة والهبة والوقف والبیع والرهن 

.2)والودیعة

لموثقالعقد ا:ثانیا

بتحریره الموثق، وهو ضابط عمومي مختص العقد الموثق هو العقد الذي یقوم 

بمكاتب التوثیق، ویتضمن التزامات بلا تنفیذ الجبري أیا كان التصرف القانوني المنشئ لهذا 

.3الالتزام

.68، ص 2008الجزائر، ،عین ملیلة،الناشر دار الهدى،عقد البیع والمقایضة، صبري السعدي-1

قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن600المادة -2

.67، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي-3



ماهیة السندات التنفیذیةالفصل الأول

- 27 -

معرفة الموثق، ولأنه یتضمن إلزاما وللمدین بوالعقد الموثق واجب التنفیذ بذاته لتحریره 

.وفاء جبرا عنه لهذا نجد أن العقود الموثقة تختلف عن العقود الرسمیة والعرفیةبال

:الإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة:ثالثا

الإیجار عقد یمكن المؤجر ":على أنهالمدني الجزائريمن القانون 467تنص المادة 

.1"یجار معلومبمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشئ لمدة محددة تقابل بدل إ

03-07قانون رقم حسب ا أو تقدیم أي عمل آخر ییجوز أن یحدد بدل الإیجار نقد

ة كسنة أو اثنین والنص والنص یقرر أن یكون الإیجار محدد المدّ ،13/05/2007مؤرخ 

فیستطیع المستأجر اقتضاء حقه في السكن ، غرض السكنیشمل الحالات التجاریة وكذلك ل

.2، والمؤجر یقتضي حقه في أجره كذلكقضاء لأن عقده سند تنفیذي بذاتهدون اللجوء إلى ال

الاستهلاكقرضعقد :رابعا

"على أنمن القانون المدني الجزائري450تنص المادة  قرض الإستهلاك هو عقد :

یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شئ مثل آخر على 

."قترض عند نهایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفةأن یرد إلیه الم

فجمیع الالتزامات المترتبة على هذا العقد تنفذ بدون حكم من القضاء، إذ انه عقد 

.موثق فهو بذاته سند تنفیذي

عقد الهبة:خامسا

على )2005مایو سنة 4المؤرخ في 09-05قانون رقم (نص قانون الأسرة

الهبة تملیك بلا ":الهبة بقولها202وقد عرفت المادة )212-202(الهبة في المواد

القیام بالالتزام یتوقف تمامها على عوض ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له 

."نجاز الشرطإ

.13/05/2007مؤرخ في 03-07من القانون المدني الجزائري رقم 467المادة -1

.68مرجع سابق، ص ، صبري السعدي-2
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ویستطیع الموهوب له أن ،ومحل الهبة قد یكون عقارا أو منقولا أو مبلغا من المال

فیجبر ،عقد الهبة الموثق سند تنفیذي بذاتهأن إذ ،یتسلم الهبة دون اللجوء إلى القضاء

.1الواهب على ذلك

الوقفعقد :سادسا

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص ":213نص قانون الأسرة في المادة 

"على وجه التأیید والتصدیق

وهو الشخص الذي ینتفع ،والموقوف علیه)وهو صاحب المال(وهو عقد بین الواقف

المال مبلغا منقد یكون أرضا زراعیة أو مبان كما قد یكونالمقصود هنا بالمال، و بالمال،

.2هذه الودیعة من عائدتدرهله ینتفع بها كودیعة في بنك الموهوب

عقد البیع:سابعا

المواد (قسم القانون المدني الجزائري البیع إلى قسمین تناول في أولهما الحكام العامة 

).412-379المواد (لثاني تناول بعض البیوع وفي القسم ا)351-396

البیع عقد یلتزم ":من القانون المدني الجزائري351وعقد البیع كما عرفته المادة 

بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة الشيء أو حقا مالیا آخر مقابل مالیا آخر في 

."مقابل ثمن نقدي

رتب إلتزامات كثیرة على عاتق كل من وعقد البیع من العقود الهامة في الحیاة ویت

.3البائع والمشتري

عقود الرهن:ثامنا

.)2(، وعقد الرهن الحیازي)1(عقود الرهن نوعان عقد الرهن الرسمي

.69، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي-1

من قانون الأسرة202، المادة 2005مایو 4مؤرخ في 09-05قانون رقم -2

.69، مرجع سابق، ص ري السعديمحمد صب-3
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:الرهن الرسمي.1

الرهن :"الرهن الرسمي بقولهامن القانون المدني الجزائري 882عرفت المادة 

قار لوفاء دینه یكون بمقتضاه أن یتقدم على الرسمي عقد یكتب به الدائن عینیا على ع

."الدائنتین التالیین له في المرتبة في استفتاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

:الرهن الحیازي.2

"من القانون المدني الجزائري الرهن الحیازي بقولها948عرفت المادة  الرهن :

غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى ى أو علن علیهالحیازي عقد یلتزم به شخص ضمانا لدی

قا عینیا یخوله حبس الشئ إلى أن رتب علیه للدائن حتأجنبي یعینه المتعاقدان شیئا 

أن یتقاضى فيتوفى الدین، وإن یتقدم الدائنین العادیین، والدائنین التالیین له في المرتبةت

.1"حقه من ثمن هذا الشئ في أي ید یكون

ائي، یشترط لإنعقاده أي شكل خاص فهو بذاته، لا یعتبر والرهن الحیازي عقد رض

.سندا تنفیذیا

ثالثالالمطلب 

الأحكام الأجنبیة

بعدما تطرقنا للتنفیذ الجبري للسندات التي تصدر عن الجهات القضائیة أو غیر 

م جنبیة، لأن تنفیذ الحكالقضائیة الجزائیة، إرتأینا التطرق أیضا لتنفیذ السندات التنفیذیة الأ

الرسمي الأجنبي بالأراضي الجزائریة یتطلب توفر شروط معینة وإتباع السندأوالأجنبي 

إجراءات قانونیة حددها المشرع الجزائري في القانون الإجرائي، إلا أن العمل بالقواعد 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الجزء الخاص بالسندات التنفیذیة 

.71، ص سابقمرجع ، محمد صبري السعدي-1
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یجب أن لا یمس بأي حال من الأحوال بأحكام الاتفاقیات الدولیة والجزائریة لذا الأجنبیة

، وتنفیذ العقود )الفرع الأول(تنفیذ الأوامر والحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة سنتناول 

).الفرع الثاني(والسندات الرسمیة المحررّة في بلد أجنبي 

ولالفرع الأ 

القرارات القضائیة الأجنبیةحكام و تنفیذ الأوامر والأ

حیث لا یجوز تنفیذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائیة في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها 

:الصفة التنفیذیة من جهة قضائیة جزائریة على حسب الإختصاص، وهنا نمیز بین حالتین

الحكم أو القرار أو المر وجود إتفاقیات بین الجزائر والدولة الأجنبیة الصادر فیها :أولا

.القضائي

أن یلتزم القاضي بتطبیق أحكام الاتفاقیة عند نظره دعوى إمهار الحكم الأجنبي 

بالصیغة التنفیذیة ومن أمثلة ذلك إتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول الإتحاد 

.المغربي العربي، الجزائر، لیبیا

زائر والدول الأجنبیة الصادرة فیها الحكم أو السند حالة عدم وجود إتفاقیة بین الج:ثانیا

الرسمي

أین یجب على حائز الحكم أو السند التنفیذي الراغب في تنفیذه بالجزائر أن یرفع 

مة المنعقدة بمقر المجلس القضائي، من اجل تنفیذه في الإقلیم دعوى أیضا أمام المحك

:یة وهيالجزائري، لكن یجب مراعاة جملة من الشروط القانون

.داب العامةالقرار أو الأمر للنظام العام والآأومخالفة الحكم عدم -1

یجب ضمان عدم تعارض الحكم أو القرار أو الأمر الأجنبي مع حكم صادر في الجزائر -2

ذلك أنه إذا كانت الالتزامات في الحكم، تم الفصل بشأنها من طرف جهة قضائیة 

.جزائریة وأصبح الحكم نهائي
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على القاضي عند مراقبته للحكم الأجنبي المراد تنفیذه بالجزائر مدى إحترام كما یجب -3

حق الدفاع واستدعاء الخصوم بحضور الجلسة وتمكینهم من إطلاع على وثائق 

.خصمهم

أن یكون الحكم الأجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي فیه طبقا للقانون البلد الذي صدر -4

.1فیه

الفرع الثاني

السندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبيتنفیذ العقود و 

لم یجز المشرع الجزائري تنفیذ العقود والسندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في 

الإقلیم الجزائري، إلا بعد منها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة من إستوفت 

:بدورها جملة من الشروط القانونیة التالیة

.لوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حدد فیهتوافر الشروط المط-1

.توفره على صفة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذ وفقا للقانون البلد الذي حرر فیه-2

.خلوه مما یخالف القوانین الجزائریة والنظام العام والآداب العامة للجزائر-3

.744-743ص مرجع سابق، ص ،مانع سلمى، زواوي عباس-1
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الثانيالفصل

لیة لتنفیذ الجبريالآكالتنفیذيدور السند

فكرة السند التنفیذي من أهم الأفكار التي یختص بها التنفیذ الجبري حیث تهدف تعد 

لحقه في مصلحة الدائن في التنفیذ الفوري ق بن إعتباریین متعارضین المتمثلإلى التوفی

الشروط التي نص علیها اءات التنفیذ الجبريلمباشرة إجر ، كما أنه لا یكفي ومقتضى العدالة

القانون للإقتضائه، بل قد یلزم المشرع إتخاذ إجراءات قبل الشروع في التنفیذ والتي یطلق 

التي یعد بدونها التنفیذ باطلا، منه سنتطرق في هذا الفصل إلى علیها تسمیة مقدمات التنفیذ 

المبحث (وإجراءات استعمال السند التنفیذي ،)المبحث الأول(دراسة تحدید التنفیذ الجبري في 

.)الثاني
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المبحث الأوّل

التنفیذ الجبريتحدید

یعد التنفیذ الجبري هو حلقة الوصل بین القاعدة القانونیة والواقع أي هو الوسیلة التي 

بالقوة من یتم بها تسییر الواقع حسب ما یتطلبه القانون وذلك یجبر المدین على تنفیذ إلتزامه 

طرف الدائن صاحب الحق القانوني الثابت في السند التنفیذي في هذا الصدد سنلجأ إلى 

علاقة السند التنفیذي بالتنفیذ الجبري في و )المطلب الأول(في مفهوم التنفیذ الجبري دراسة 

)المطلب الثاني(

لوّ لمطلب الأ ا

التنفیذ الجبريمفهوم

لیها الدائن للاسترجاع حقه القانوني إیلجأساسیة التي لأیعتبر التنفیذ الجبري الوسیلة ا

الفرع (بالتنفیذ الجبريتعریفتنفیذي من مدینه وفي هذا الصدد سنتناول الالثابت في السند 

).الفرع الثالث(، وشروط التنفیذ الجبري )الفرع الثاني(وأنواع التنفیذ الجبري)لوّ الأ 

لوّ الفرع الأ 

تنفیذ الجبريبالتعریف

و السند أتنفیذ الذي یتم بواسطة موقف عام لتنفیذ الحكم الیعرف التنفیذ الجبري بأنه 

نه تنفیذ الالتزام ناتج أو أشراف القضاء ورقابته، إزوم وتحت التنفیذي بالقوة الجبریة عند اللّ 

و بطریق الحجز وذلك ألى القوة العامة في الدولة إجوء و من القانون باللّ أو حكم أعن اتفاق 

.1ا على طلب الدائنبناءً 

، الإسكندریةات التنفیذیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، التنفیذ المباشر للسندحسین النیداني الانصاري-1

.20، ص 2001مصر، سنة 
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تنفیذ الذي تجبره السلطة العامة تحت رقابة الأنهعلىكما أن قد عرف التنفیذ الجبري

شرافه بناء على طلب دائن بیده سند مستوفي للشروط الخاصة، بقصد إالقضاء وتحت 

استفاء حقه الثابت من المدین قهرا وذلك عن طریق منع المدین من التصرف في ماله 

.1حجوز ثم بیعه جبراالم

للاقتضاء الدین بواسطة بري هو استعمال القوة جالتنفیذ الالبعض الفقه أیضًاعرف

لى إأن یقتضي حقه بنفسه بل یلجأنه لا یجوز لأحد أن القاعدة العامة ، لأالسلطة العامة

مة بإجبار السلطة العامة وفي ذلك حمایة لحقوق الدائن والمدین والغیر معا فتقوم السلطة العا

المدین على التنفیذ التزامه وذلك وفقا للنظام المتبع في التنفیذ والوسائل التي حددها القانون 

.2لذلك

التنفیذ الجبري یقصد به مجموعة من الاجراءات اللازم اتخاذها لتنفیذ السند التنفیذي 

بناء طلب عن طریق القوة عند رفض المدین التنفیذ الاختیاري حیث تتم هذه الاجراءات

.3المنفذ الحائز على سند تنفیذي مستوفي للشروط الخاصة بقصد استفاء حقه القانوني

جرائي نظرا لكونه یتضمن اجراءات خاصة یضا بالتنفیذ الإأقد یدعى التنفیذ الجبري

لا بها وهذا على عكس التنفیذ الاختیاري الذي لیس له إتشترط للقیام به ولا یستقیم العمل 

.4 قواعد خاصةآلیات ولا

لا في إیعد نطاق التنفیذ الجبري یتحدد بالذمة المالیة للمدین دون المساس بشخصه 

ن ألا بواسطة الدولة فلا یجوز للدائن إبعض الحالات الاستثنائیة فالتنفیذ الجبري لا یتم 

.5یباشر التنفیذ الجبري بنفسه وبقوته الخاصة

.08، ص 2004الجزائر، سنة ،، التنفیذ الجبري واشكالاته، دار العلوم للنشر والتوزیععمار بلغث-1

.09، مرجع نفسه، ص عمار بلغث-2

، 2009نیة والإجرائیة، الطبعة الأوّلى، منشورات بغدادي، الجزائر، ، طرق التنفیذ من الناحیتین المدبربارة عبد الرحمن-3

.06ص 

.18، ص ، مرجع سابقنسیم یخلف4-

.11مرجع سابق، ص حمد خلاصي، أ-5
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ي نشأته بالتنظیمات القانونیة الحدیثة بل ظهر مع ن الواقع التنفیذ الجبري لا یرتبط فأ

مره متروكا لكل دائن بممارسة الطریقة ألى، فكان وّ نشأة المجتمعات المدنیة في صورتها الأ

ن هذا النظام البدائي وللحمایة التنفیذیة التي كانت ألا إحقه من مدینه للاستفاءالتي یرغبها 

فراد ساسیة تمنع الأألمجتمعات الحدیثة قاعدة ن قد سادت األى إمحل تطور حضاري طویل 

.1اقتضاء حقوقهم بأنفسهم

ستفاء الحق فكان على ء ومنع استعمال القوة الذاتیة للإمتناع المدین عن الوفاإوأمام

.حتى یتحصل على حقهن یوفر للدائن ما یمكنه من التغلب على تعنت المدین أع المشرّ 

الفرع الثاني

جبرينفیذ النواع التأ

لى تحقیق العدالة واستفاء الدائن لحقه إن التنفیذ الجبري هي الآلیة قانونیة هادفة إ

والتنفیذ ،)لاوّ أ(لى نوعین المتمثلة في التنفیذ المباشرإالقانوني، منه قد ینقسم التنفیذ الجبري 

.)ثانیا(غیر المباشر

.التنفیذ المباشر:لاوّ أ

لتزام به المدین ما كان محله وموضوعه إحیث بمقتضاه یحصل الدائن على عین 

لتزام المدین إتنفیذ :مثال ذلكامتناع عنه وو ألتزاما للقیام بعمل إلتزام المدین إسواء كان 

بتسلیم منقول یكون بإجباره على تسلیم المنقول، وتنفیذ التزام بإخلاء عقار یكون بإخلاء هذا 

یني غیر ممكننا للسبب لا دخل للمدین فیه، ذا صار التنفیذ العإالعقار وطرد المدین منه؛ 

لتزام بدفع إلى إلتزام المدین إلتزم المدین بتسلیمها للدائن، تحول إكالحالة هلاك العین التي 

.2التعویض النقدي

.08، ص مرجع سابق، أحمد خلاصي-1

.11، ص1991،، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشاة المعارضعبد الباسط جمیعي وامال لبفزایري-2
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یتمثل التنفیذ المباشر في الوفاء بعین ما تعهد به المدین فإذا ما كان موضوع التزام 

لیمها كما ان قد یطلق علیه الفقه كذلك بالتنفیذ العیني وفیه رض مثلا قام بتسأالمدین تسلیم 

نفس ولیس على بدیل آخر حیث ینصب التنفیذ على عین ما یحصل الدائن على محل حقه 

.1التزم به المدین في السند التنفیذي الذي یجري التنفیذ بموجبه

:ذا تحققت فیه الشروط المتمثلة فيإلا إفالتنفیذ المباشر لا یصح 

ن یكون التنفیذ ممكنا فقد یكون التنفیذ ممكنا في حالة وجود أعذار المدین بالتنفیذ و إ

ن یكون التنفیذ العیني ممكنا من الناحیة أى یجب د، لإجراءهدبي یحول دون أو أمانع مادي 

لى تنفیذ إالمادیة، كما في حالة هلاك الشيء الواجب التسلیم فهنا یتحول التنفیذ المباشر 

.2شر وذلك بدفع مبلغ نقدي تحدده محكمة المختصةغیر مبا

و أدبیة فإذا كان القیام بالعمل ن یكون التنفیذ ممكنا من الناحیة الأأن یجب أكما 

رسم لوحة فنیة وقیام :الإمتناع عنه ویحتاج تدخل المدین شخصیا للقیام بالعمل معین مثلا

ر الدائن حكما بتعویض فقه، وكما قد دبي فلا یجبر المدین على ذلك وإنما یستصدالمانع الأ

لى الضغط علیه بواسطة التهدیدات المالیة، كما قد یرعى القاضي عند تحدید مبلغ إیلجأ 

.3متناع المدین عن التنفیذإالغرامة فیها الهدف ومقدار الضرر الذي یصیب الدائن من 

.التنفیذ غیر المباشر:ثانیا

موال المدین أبعد اتخاذ اجراءات الحجز على لا إلى حقه إحیث فیه لا یصل الدائن 

جراء التنفیذ القهري إ، فإذا لم یقوم المدین بالتنفیذ التزامه طوعا، ولم یكن من الممكن وبیعها

، الوجیز في نظریة الالتزام مصادر الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة محمد حسنین-1

.251، ص 1983للكتاب، الجزائر سنة 

.251، ص نفسه، مرجع محمد حسنین-2

.252، ص نفسه، مرجع محمد حسنین-3
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لى تعویض حدده القضاء وفي هذه الحالة یكون التنفیذ بالحجز على إلتزام إ، تحول رالمباش

.1بعد بیعهموال المدین واستیفاء الدین من مال المحجوز أ

بالمقابل وهو طریق التنفیذ الالتزام الذي یضا بالتنفیذ أالتنفیذ غیر المباشر ویدعى 

م أصلي الواقع على عاتق المدین كان هذا المبلغ هو اللإلتزام الأمحله مبلغ من النقود سواء

.2صلي الذي لم یكن مبلغ النقودكان تعویضا عن اخلال المدین بالالتزامه الأ

ن هذا الموضوع من التنفیذ لا یقوم الدائن بالحصول على محل حقه مباشرة بل أحیث 

موال المدین وبیعه للحصول على حقه من هذا المال، فالدائن أیقوم بحجز مال معین من 

یمس بهذا التنفیذ حقوق اخرى في ذمة مدینه المالیة لان محل التنفیذ لیس هو محل الالتزام 

.3، منقولات عقارات المدینأموال، بل هو مال آخر منالأصلي

موال أتباع اجراءات حجز وبیع إغیر مباشرة عن طریق قد یكون التنفیذ بطریقه 

:المدین في حالتین

عندما یكون محل حق الدائن الذي هو محل التزام المدین مبلغ من النقود، ولم ینفذ المدین -

مباشر، حیث یحصل الدائن على التزامه القاضي بتسدید الدین، فالتنفیذ هنا یكون غیر

موال المدین بما فیها عقاراته وهي لیست محلا لحقه الموضوعي أحقه بعد الحجز على 

لى مبالغ نقدیة یستوفي منها الدائن حقه الذي هو محدد سلفا في سند إوبیعها، وتحویلها 

.4الحقالتنفیذ ولكن بعد اتخاذ اجراءات الحجز على منقولات وعقارات لم تكن هي محل 

العیني المباشر مستحیلا جاز التنفیذ بطریقة غیر ذا كان التنفیذ إ:استحالة التنفیذ العیني-

ذا استحال على إ:من قانون مدني التي نصت على ما یلي176مباشرة، تطبیق للمادة 

.11، مرجع سابق، ص بلغیثعمار1-

.252جع سابق، ص ، مر محمد حسنین-2

.252، ص نفسه، مرجع محمد حسنین-3

.252، ص ، مرجع نفسهمحمد حسنین-4
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ن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، أالمدین 

ذا إن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك أبت ما لم یث

.1"تأخر المدین في تنفیذ التزامه

و كان ملائما وممكنا ولكن بتدخل المدین، ولم أذا كان التنفیذ غیر ملائم إوكذلك 

م الدائن ماأتفلح معه وسائل الضغط علیه للاكرهه على هذا التنفیذ، ففي هذه الحالة لا یكون 

لا التنفیذ بمقابل والحصول على مبلغ نقدي كالتعویض عن عدم قیام المدین بالتنفیذ العیني إ

مواله العقاریة والمنقولة وبیعها جبرا عنه، واستیفاء أوذلك عن طریق الحجز على للالتزام، 

.2التعویض المحكوم به من المبلغ المتحصل من البیع الجبري

التنفیذ على عقار المنفذ ضده عن طریق :ري غیر المباشرمثال عن التنفیذ الجب

.صلاأو عدم وجودها أحجزه وبیعه، ویتم بعد التنفیذ على المنقولات وعدم كفایتها 

الفرع الثالث

شروط التنفیذ الجبري

قد لا ینفذ المدین إلتزامه طواعیة فنفذه جبرا وذلك إذا توفرت مجموعة من الشروط 

ولا یكون في ذلك )ثانیا(وغیر مرهق )أولا(المتمثلة في أن یكون ممكنناالتي حددها القانون 

.)رابعا(وأن یقوم الدائن بإعذار المدین)ثالثا(مساس بحریة الشخصیة 

أي غیر مستحیلاأن یكون التنفیذ العیني ممكنا:أوّلا

ك ممكنا معناه لا یجوز جبر المدین بطلب تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا إلا إذا كان ذل

لأنه إذا صار الالتزام مستحیلا، فلا محل للمطالبة بالتنفیذ العیني، سواء كانت الإستحالة 

بفعل المدین أو بسبب أجنبي، إذ ینقضي الإلتزام في هاتین الحالتین لكن إذا كانت الإستحالة 

.بفعل المدین، إلتزم بالتعویض بینما لا یلتزم به إذا كانت الإستحالة بسبب أجنبي

مایو 13مؤرخ في 05-07المعدّل للقانون 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05من قانون مدني رقم176المادة -1

.2007صادر في مایو 31ج عدد .ج.ر.ج2007

.252، مرجع سابق، ص محمد حسنین-2
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.ألا یكون التنفیذ العیني إرهاقا للمدین:ثانیا

فإذا كان شأن التنفیذ صعوبة على المدین، فهنا لا یجبر على التنفیذ، لأن تنفیذ 

الالتزام في هذه الحالة سیلحق به ضررا كبیرا أي خسارة فادحة لذا یتم العدول من التنفیذ 

.العیني إلى التنفیذ بمقابل

.العیني مساس بحریة المدین الشخصیةلا یكون التنفیذأ:ثالثا

إذ قد لا یكون التنفیذ العیني مستحیلا ولا مرهقا، لكن یقتضي إجراء التنفیذ العیني 

ضرورة تدخل المدین شخصیا، أي لا یتحقق هذا التنفیذ إلا إذا قام به المدین شخصیا، ثم 

ا على التنفیذ أي یصر المدین رغم ذلك على عدم التنفیذ، فهنا لا یجوز إكراهه مادی

لأن في ذلك مساس بحریته الشخصیة، بل یجوز إكراهه مالیا أي فرض .باستعمال القوة

.علیه غرامة تهدیدیة لكن رغم قد لا تفلح هذه الوسیلة وهنا لا مناص من إلزامه بالتعویض

.عذار المدینإن یطلب الدائن التنفیذ العیني بعد أ:رابعا

دین وإعلامه برغبته في الحصول على التنفیذ العیني یجب على الدائن إعذار الم

والذي یفید القیام به، وضع المدین قانونا في موضع المتأخر عن تنفیذ إلتزامه، فهو یشترط 

في المسؤولیة العقدیة دون التقصیریة، فحلول میعاد الإلتزام لا یعني تقصیرا من المدین ما لم 

ا لإعتبار المدین مسؤولا عن التأخر في تنفیذ یسبقه إعذار، والذي یعتبر إجراء ضروری

.الإلتزام

لم یعرف المشرّع الجزائري الإعذار، وبالتالي یمكن تعریفه كما یلي، بأنه وضع المدین 

.موضع المقصر في تنفیذ إلتزامه من الناحیة القانونیة

على من قانون المدني والتي تنص 180تناول المشرّع طریقة أجرائه بموجب المادة 

یكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم الإنذار، ویجوز أن یتم الإعذار عن طریق :"ما یلي

البرید على الوجه المبین في هذا القانون، كما یجوز أن یكون مترتبا على إتفاق یقضي 

".بأن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر 
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إعذار المدین هو إنذاره والذي قد یتم عن طریق البرید، ویستخلص من النص، أن 

كما یمكن أن یتم بموجب إتفاق أي أن یتفقا على یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل 

.1دون حاجة إلى إجراء، وهذا الإتفاق قد یكون صریحا أو ضمنیا

لمطلب الثانيا

لتنفیذ الجبريباالسند التنفیذي علاقة

بالخاصیتین ضروریتین لقیامه من الناحیة القانونیة وكونه قد یتمیزیذيالسند التنفإن

التنفیذ الجبري، حیث تتمثل خاصیته في أن السند التنفیذي إجراءاتساسیة لمتابعة أحجیة 

.)الفرع الثاني(والسند التنفیذي كافي)لوّ الفرع الأ (ضروري

الفرع الأوّل

السند التنفیذي ضروري

لا به فهو الوسیلة إذ لا یتم التنفیذ إمفترض ضروري للتنفیذ الجبري، السند التنفیذي 

ي دلیل آخر للقیام أي تنفیذ ولا یقبل من الدائن تقدیم أالمشرّع لإجراء اعتبرهاالوحیدة التي 

ن یكون أن التنفیذ یترتب علیه آثار خطیرة بالنسبة للمدین، ومن ثم یجب أبالتنفیذ وعلة ذلك 

بغیر وجود السند التنفیذي بدأتوإذاتنفیذیا عند بدئ اجراءات التنفیذي لدى الدائن سندا 

.2تكون اجراءات باطلةفإنها

خطورة في التنفیذ بالنسبة للمدین ولذلك یستحسن التأكد التام من وجود حیث هناك

قل وجود عمل یعطي نه یجب على الأإالدائن لحقه، فحق الدائن، حتى لا یتأخر اقتضاء 

قویا لوجوده، وهذا العمل لا یترك تقدیر كفایته للموظف الذي یقوم بالتنفیذ، بل یجب احتمالا

.3التي قدرها المشرّع مقدما واعتبرها سندات تنفیذیهعمالن یكون بین الأأ

.11، ص 2019، محاضرات في مادة الإلتزام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، وسف زاهیةسي ی-1

.21، مرجع سابق، ص حسین النیداني الانصاري-2

.31، التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص فتحي والي3-
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الفرع الثاني

السند التنفیذي كافي

ته الحق في ن له قوة ذاتیة فهو یعطي بذایكفي بذاته لإجراء التنفیذ لأالسند التنفیذي 

التنفیذ الجبري وذلك بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي، فكل دائن لدیه سند تنفیذي 

ن تتمتع عن ألى جهة التنفیذ لطلب التنفیذ ولا یستطیع جهة التنفیذ إن یتقدم به أیستطیع 

جراء التنفیذ برغم عدم وجود الحق الموضوعي، فالسند التنفیذي له قوة ذاتیة للإجراء إ

.1نفیذي بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي من عدمهالت

لا بعد التأكد من وجود إهم السندات التنفیذیة لا یصدر أن الحكم الذي یعتبر من إ

الوجود الحقیقي للحق كل قیمة، ولا یرتبط الحكم كالسند نه بعد صدور الحكم یفقد ألا إالحق، 

كده الحكم وإنما یكتسب وجودا مستقلا وتكون له قوة ذاتیة أتنفیذي بالحق الموضوعي الذي 

وإذا كان للمدین ما ینازع به حق الدائن في التنفیذ، فإن هذه المنازعة یكون محلها خصومة 

و یزول بحكم أثره أجدیدة غیر خصومة التنفیذ ویبقى السند التنفیذي بكامل قوته حتى یوقف 

.في هذه الخصومة

، 2006، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة، ، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، دیوان حمنحمد عبد الرّ أفایز 1-

.20ص 
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ثانيالمبحث ال

جراءات استعمال السند التنفیذيإ

بعدما تطرقنا للتنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة التي تصدر عن الجهات القضائیة 

الجزائریة، ارتأینا التطرق أیضا للتنفیذ السندات الأجنبیة، لأن تنفیذ الحكم الأجنبي أو السند 

ینة وإتباع الإجراءات القانونیة الرسمي الأجنبي في الأراضي الجزائریة یتطلب توفر شروط مع

التي حددها، المشرع الجزائري في القانون الإجرائي، إلا أن العمل بالقواعد المنصوص علیها 

في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الجزء الخاص بالسندات التنفیذیة الأجنبیة یجب 

والقضائیة بین الجزائر وغیرها أن لا یمس بأي حال من الأحوال بأحكام الإتفاقیات الدولیة

)المطلب الأوّل(من الدول وعلیه سنتناول في دور السند التنفیذي في تنفیذ الحكم الوطني

.)المطلب الثاني(وإجراءات تطبیق السند التنفیذي الأجنبي

لوّ المطلب الأ 

.دور السند التنفیذي في تنفیذ الحكم الوطني

من الإجراءات التي یوجب القانون إتباعها من تعرف مقدمات التنفیذ بأنها مجموعة

قبل طالب التنفیذ إتجاه المنفذ علیه، فمقدمات التنفیذ لا تعتبر من إجراءات التنفیذ ومن ثم لا 

یخضع لنظامه القانوني ولا ترتب الآثار التي ترتبها الإجراءات التنفیذ وهذا ما سنتناوله في 

الآثار المترتبة على عدم القیام بمقدمات وفي)الأوّلالفرع (مقدمات التنفیذالفروع القادمة

.)الفرع الثاني(التنفیذ

الفرع الأوّل

مقدمات التنفیذ

صل لإمكان مقدمات التنفیذ هي سابقة على التنفیذ، وهي ضروریة من حیث الأ

.و كلیاإجراءات التنفیذ جزئیا أتخلفها صحة ممارسته بحیث یؤثر 
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ن تتحقق أنفیذ بأنها الوقائع القانونیة التي تتطلب القانون ویمكن تعریف مقدمات الت

قبل البدء في التنفیذ، فهي وقائع سابقة على التنفیذ لا تدخل في تكوینه ولا تعد جزء منه ومع 

.1ذلك تعتبر لازمة قانونا لمباشرته وصحته

یصبح من جرائیة و لسند التنفیذي قوته التنفیذیة الإوبتمام مقدمات التنفیذ یكتسب ا

:جراءات الحجز التنفیذي بمقتضاه، ونتناول دراسة هذه المقدمات في عنصرینإتخاذ إالجائز 

نقضاء المهلة القانونیة قبل البدء في إ، )لاوّ أ(تبلیغ المدین بالسند التنفیذي وتكلیفه بالوفاء

.)ثانیا(التنفیذ

.تبلیغ السند المدین بالسند التنفیذي:لاوّ أ

علان السند التنفیذي، مهما كانت طبیعة المال والمراد التنفیذ إالتنفیذ ن یسبق أیجب 

ضده، ویكمن ن تبلیغ الصورة التنفیذیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة للمنفذ أعلیه بمعنى 

جراءات التنفیذ إن تتاح فرصة للمدین للوفاء اختیارا، فیجب بذلك بقیة الغرض من ذلك أ

إعلان ع وجب المشرّ ألیغ من مراقبة حق المعلن والتنفیذ، لهذا الجبري، كما یمكنه هذا التب

.2صليالمدین في موطنه الأ

يعلان السند لكل منهم ولو كانوا متضامنین، فإذا توفإوفي حالة تعدد المدینین یجب 

و قبل اءات نیابة عنه قبل بدء التنفیذ أجر و زالت صفة من یباشر الإأهلیته أو فقد أالمدین 

موطن آخر يعلانهم جملة فإن یتم أنه یجوز تسییرا للتنفیذ في مواجهة الورثة، إتمامه، ف

.3سمائهم وصفاتهمأكان لمورثهم یغیر بیان 

):علانالإ(جراءات التبلیغإ-1

لى المدین، ویوجب القانون إیتم تبلیغ السند التنفیذي محضر یقوم المحضر بتبلیغه 

).جراءات المدنیةإ23المادة (صلیةموطنه الأو فيأتسلیم التبلیغ لشخص المدین 

.256، مرجع سابق، ص أحمد خلاصي-1

أحكام التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون قضائي، جامعة ، بن قلة لیلى-2

.51، ص 2019/2020،أبو بكر بلقاید كلیة الحقوق، تلمسان

.52، ص نفسه، مرجعبن قلة لیلى-3
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جراء وما یترتب علیه من آثار فاتخذ ن المشرّع قد قدر خطورة هذا الإأوالعلة في ذلك 

.لى المدین ومعرفته بهإهذا الموقف ضمانا لوصول التبلیغ 

بالحكم انتهتوعلى ذلك لا یجوز التبلیغ في الموطن المختار في الخصومة التي 

سمي المطلوب تنفیذه، كما لا یجوز و في موطن المختار الثابت في العقد الرّ أ.1اد تنفیذهالمر 

.بصدور الحكمانتهتیضا التبلیغ في موطن الوكیل في خصومة الدعوى التي أ

إلى مفوّض عن هذا و أویكون تبلیغ الشخص المعنوي في مقر ادارته لممثله القانوني 

لى إلیه قاصرا وجه تبلیغ إكان المبلغ وإذاهذا الغرض، ي شخص مؤهل لألى إو أخیر الأ

.2و في موطنهأتعدد المدینون وجب توجیه التبلیغ لكل منهم لشخصه وإذاممثله القانوني، 

.لیه التبلیغإهلیة لدى كل من طلب التنفیذ والموجه یضا توافر الأأویجب 

.التكلیف بالوفاء:ثانیا

یوما 15كلف المحضر القضائي المدین بالوفاء وبمهلة مدة على طلب الدائن، یأبناء 

جراءات المدنیة والإداریة قانون الإ612یوما المحدد في المادة 15جل أللوفاء، ویخضع 

جراءات المدنیة والإداریة من حیث حسابه كاملا، فلا یحس إقانون 405لأحكام نص المادة 

أن صادف الیوم ل یوم عمل موالي وّ ألى إدیده جل، كما یتم تمیوم التبلیغ ویوم انقضاء الأ

.خیر یوم عطلة رسمیةالأ

416الى 406حكام المواد أسمي للتكالیف بالوفاء ن یطبق في التبلیغ الرّ أویجب 

صلي و التبلیغ في موطنه الأة من حیث التبلیغ المحكوم علیه، أجراءات مدنیة وإداریإقانون 

و بالطرق أو عن طریق التعلیق، أار بالوصول شعو عن طریق رسالة مضمنة مع الإأ

.ذا كان مقیما بالخارجإالدبلوماسیة 

ن یتضمن محضر التكلیف بالوفاء تحت طائلة القابلیة أوجب المشرّع الجزائري أولقد 

:للإبطال مجموعة من البیانات

.256، مرجع سابق، ص فتحي والي-1

.271، مرجع سابق، ص أحمد خلاصي-2
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و معنویا، وموطنه الحقیقي وموطن أولقب طالب التنفیذ وصفته شخصا طبیعیا اسم

.محكمة التنفیذاختصاصمختار له في دائرة 

اسم ولقب وموطن المنفذ ضده.

 یوم، وإلا 15قصاه أجل أتكلیف المنفذ ضده بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي، خلال

.نفذ جبرا

بیان المصاریف التي یلتزم بها المنفذ والأتعاب المستحقة.

توقیع وختم المحضر القضائي.

بطال التكلیف بالوفاء فالقاضي الاستعجال وذلك إن یتقدم بطلبه أویستطیع المنفذ 

سمي لتكلیفه بالوفاء، وعلى القاضي الفصل فیه یوما التالیة لتاریخ التبلیغ الرّ 15خلال مدة 

.یوم15قصاها أفي مدة 

الفرع الثاني 

الآثار المترتبة على عدم القیام لمقدمات التنفیذ

جراء التنفیذ قبل القیام بمقدماته التي نص علیها القانون إح نه لا یصأذكرنا فیما سبق 

عطاء المدین فرصة إرادة التشریعیة الجزائریة بإیجابها وهي لعد تحقق الغایة التي توختها الإ

.هذه المقدمات بطل التنفیذأغفلت ذاإالجبري بحیث تجنب التنفیذ 

یة الإداریة تنص عل البطلان جراءات المدنانون الإق612ن المادة أغم من وبالرّ 

نه یترتب على مخالفته إفي التنفیذ، فالبدءقبل انقضاؤهلعدم مراعاة المیعاد الذي یتعین 

.1رادة التشریعیةالتنفیذ لعدم تحقق الغایة التي استهدفتها الإبطلان

:بالنسبة للحالات التي یشترط فیها القانون مقدمات التنفیذ-1

في عملیة التنفیذ قیام البدءوجب قبل أع الجزائري قد المشرّ أنبلقد سبق وذكرنا 

من قانون 612الدائن بتبلیغ المدین بالسند التنفیذي وتكلیفه بالوفاء عملا بنص المادة 

اتباعها بشكل جراءات مقدمات التنفیذ و إتباع إن یرتب عدم إلذا ف.والإداریةالمدنیة الإجراءات

.139، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي-1
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حقة للإجراء الباطل بناء جراءات اللاّ بري البطلان، ویبطل كل الإصحیح في سبیل التنفیذ الج

.1"ن ما یبني على باطل فهو باطلأ:"على القاعدة التي مفادها

:بالنسبة للحالات التي یجوز فیها التنفیذ یغیر مقدمات-2

من القاعدة التي توجب على طالب التنفیذ قبل الشروع في عملیات التنفیذ استثناء

عطى فیها المشرّع طالب التنفیذ من أجبري ان تبادر بالقیام بمقدمات التنفیذ، هناك حالات ال

:القیام بهذه الاجراءات وهي

مر أو قرار استعجالي، فهي حالة قانونیة یستفید منها كل أمر أذا تم التنفیذ بموجب إ

.یةجراءات المدنیة والإدار قانون الإ303التي في مواد إ استعجال م قضائي 

تباع إع حكام مشمولة بنفاذ المعجل ففي هذه الحالة لا یلزم المشرّ أذا تم التنفیذ بموجب إ

.2عفاءن السندات التنفیذیة بدورها تستفید من هذا الإأاجراءات مقدمات التنفیذ كما 

یا كان أفي حین یعد السند التنفیذي وهو محل الدراسة السبب المنشأ للحق في التنفیذ 

جراءات التنفیذ إن یباشر أو كان تنفیذا مباشرا فلا یجوز أء كان تنفیذ بالحجز نوعه سوا

التنفیذي فهذا یعني ذا ما الغي السند إما أن یبقى السند قائما، ألا الدائن الذي یوجد إالجبري 

لى ما كان علیه إعادة الحال إن التنفیذ الذي قام به الدائن قد زال سببه واضح من الواجب إ

.نفیذقبل الت

المطلب الثاني

.جراءات تطبیق السند التنفیذي الاجنبيإ

، 606، 605الجزائري بالسند التنفیذي من خلال نصوص المواد ع عترف المشرّ إ

.مهر بالصیغة التنفیذیةأمتى والإداریة، من قانون الاجراءات المدنیة 607

.54، مرجع سابق، ص بن قلة لیلى-1

.51، مرجع نفسه، ص بن قلة لیلى-2
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جنبي في التراب الأساس القانوني لتنفیذ الحكموعلیه سنتناول في هذه الفروعالأ

شروط تنفیذ العقود المبرمة في ،)ثانیا(جنبي في الجزائرشروط تنفیذ الحكم الأ،)لاوّ أ(الوطني

.)ثالثا(الخارج والمعتبرة كسند تنفیذي

لوّ الفرع الأ 

.الأساس القانوني لتنفیذ الحكم الأجنبي في التراب الوطني

خرى بالمعاهدات أیع من جهة، ومن جهة ط تنفیذ هذه السندات نرتبط بالتشر اویبقى من

جنبي، الاتفاقیة مع الدولة صاحبة السند الأانعدامنه في حالة أكون والاتفاقیات القضائیة 

جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ606و 605حكام المواد ألى تنفیذ إمر یعود إن الأف

قیة الدولیة تصبح المواد المذكورة اعلاه نه طبقا لأحكام الدستور الذي یعطي السمو للاتفاألا إ

من قانون 608كدته المادة أحكام مخالفة، وهذا ما أغیر متبعة في حالة النص على 

.1جراءات مدنیة وإداریةإ

جنبي یصبح فان السند التنفیذي الأ607لمادة وعملا بمفهوم التشریع الجزائري وفقا ل

:فیذیة وذلك وقف التاليذا منح الصیغة التنإتنفیذیا في الجزائر 

مام المحكمة مقر المجلس التي بها موطن أیقوم المعني بالأمر یرفع دعوى قضائیة 

طراف السند ویتم تنفیذ أالمنفذ علیه وتكون هذه الدعوى المرفوعة ضد جمیع و أمحل التنفیذ 

من القضاء مكانیة وجود سند تنفیذي جزائري صادر إتبلیغهم بذلك، وهذا تفادیا للتعارض مع 

.2جنبيالوطني یتعارض مع السند الأ

الثانيالفرع 

في الجزائرالأجنبيتنفیذ الحكم شروط

إذا توافرت فیه مجموعة الصیغة التنفیذیة قد یمنح للحكم الأجنبيالقضاء الجزائريإن

:من الشروط وهي كالتالي

.130، مرجع سابق، ص ، الوافي في طرق التنفیذنسیم یخلف-1

.130ص، مرجع نفسه، نسیم یخلف-2



لتنفیذ الجبريكالآلیة دور السند التنفیذي الثانيالفصل

-48-

1لا تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاصأ.

صدرت السند والأمر الذي أصاص القواعد القانونیة للدولة التي ویقصد بقواعد الاخت

.2لةأیعني حق القاضي الوطني في التحقیق من جهة المس

ذا كان حائز القوة الشيء المقضي به طبقا للقانون البلد الذي صدرت فیهإ.

و قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة، وأثیر من أو حكم أمر ألا تتعارض مع أ

.دعي علیهالم

3العامة في الجزائروالآدابلا تتضمن مما یخالف النظام العام أ.

الفرع الثالث

.شروط تنفیذ العقود المبرمة في الخارج والمعتبرة كسند تنفیذي

برمت جنبي عبارة عن عقود أذا كان السند الأإثلاثة شروط اشترطت606ن المادة أ

:في الخارج وهي

.سمیة السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فیهة الرّ توافر الشروط المطلوب-1

.ر فیهتوفره على صفة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد الذي حرّ -2

.4خلوه مما یخالف القوانین الجزائریة والنظام العام والآداب العامة في الجزائر-3

.41، التنفیذ الجبري في القانون المدني، مرجع سابق، ص جمیلة لعور-1

.131، مرجع سابق، ص نسیم یخلف-2

.41، التنفیذ الجبري في القانون المدني، مرجع سابق، ص جمیلة لعور-3

.131، مرجع سابق، صنسیم یخلف4-

.من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة606راجع المادة 
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ةخاتمال

منیصلحمالتحدیدالأخرىالتشریعاتغرارعلىهتمإالجزائريالمشرعإن

والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانوننصذلكعلىواعتمدتنفیذیادا سنتكوننلأالسندات

ئنداالحقلوجودوالمؤكدةالوحیدةالوسیلةباعتبارهأهمیهمنالسندهذایكتسبهلماوذلك

تحتبال التزاماته اختیاریا ویتم التنفیذالوفاءعلىینالمدامتناعبعدالجبريفیذتنإجراءعند

.قضائيمحضروبواسطةالقضاءإشراف

فردفكل،ملموساواقعاتجعلهالتنفیذبالقاعدةتبعستیلممالهمعنىلان الدائالحقف

لة مشكتخلقمخالفاتهانإ و الیومیةحیاتهفيالقانونقواعدبتنفیذیقومالمجتمعأفرادمن

قانونیهإجراءاتبإتباعإلایأتيلاوهذاعلیهاالأفرادوجبریتمثل حلها في فرض تنفیذالتي

الوصلحلقههوأوجب علیها المشرع حیث تختلف باختلاف طرق التنفیذ فالتنفیذ الجبري 

.القانونیتطلبهماحسبوالواقعالقانونیةالقاعدةبین

التيآثارهيالجبر لتنفیذإلزاميشرطالمشرعجعلهالذيالتنفیذيدلسنایرتبوحتى

الشرعیةلتحقیقوذلكلقیامهاموضوعیهو ة المدین اشترط فیها شروط شكلیة ذمفيهي

.التنفیذأثناءالقانونیة

إذاراتراوالقكالأحكامقضائيعملعنالناتجةسنداتللة التنفیذیةالقو ة میز وتلحق

والأوامركالاستثناءالمعجلالنفاذوصفلحقهاوإذاعامهكالقاعدةالنهائيوصفلحقها

الشروطمنمجموعفيالمشرعقیدهاالتيالأجنبیةالأحكاموأیضاقضائیةالغیروالأعمال

المدینلمواجههالتنفیذیةالقوهلمنحهاوذلكإتباعهاالواجب

منالتنفیذإجراءاتتحكمالتيلقانونیةاللقواعددراسةالجزائريالمشرعخصصولقد

ومحلهالتنفیذأحكامتناولوالإداریة وإذاالمدنیةالإجراءاتقانونمنالرابعالبابخلال
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علانإمنالتنفیذت مقدماتمظنكماالمختلفة،بأنواعهالتنفیذيدالسنفيوالمتمثلوسببه

.بالوفاءوالتكلیفالتنفیذيدالسن

منكثیرفيوالتعقیدبلةالدقمنعالیهبدرجهتتسعالجبريتنفیذالإجراءاتنولأ

لتكونتبسیطهاعلىالذكرسالفالالرابعالبابخلالمنالجزائريالمشرعفعملالأحوال

التنفیذأن بشیثاروفیمابهاحاجهة أوعلاقأوةصللهمنلكلالتناولة وسهلالفهممیسورة

.منازعاتمنالجبري
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الملخص

بالغة للسند التنفیذي في ن المشرع الجزائري قد أولى أهمیةیستخلص مما سبق ذكره أ

من 600، حیث نص على ذلك في المادة 2008ءات المدنیة والإداریة لسنة قانون الإجرا

،حیث ذكرها على سبیل الحصر ولیس الاستثناء،الجبریةالتنفیذیةالسندات هذا القانون على 

غیر السندات التنفیذیة وهي السندات التنفیذیة القضائیة و نوعین من إلىیها وقد تطرق ف

القضائیة، كما أن قد حدد القانون مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها 

لتنفیذ الجبري، حیث یعد السند التنفیذي من لالتنفیذیة هذه السندات لحیازتها على القوةفي

و أسواء كان هذا السند حكم وطني ،ذ وفق إجراءات خاصة حددها القانونالسندات التي تنف

نه یجوز تنفیذ أحكام المحاكم الأجنبیة أمن القانون سابق الذكر ف605فحسب المادة أجنبي 

.على التراب الوطني بعد منحها الصیغة التنفیذیة من الجهات القضائیة

:الكلمات المفتاحیة

السند التنفیذي؛ التنفیذ الجبري، التشریع الجزائري؛ تقسیم السندات التنفیذیة؛ الأوامر 

الاستعجالیة؛ الأوامر على العرائض؛ أوامر الداء؛ أوامر التقدیر؛ السندات غیر التنفیذیة؛ 

؛ تطبیق السند شروط التنفیذ الجبري؛ أنواع التنفیذ الجبري؛ إجراءات استعمال السند التنفیذي

.لتنفیذي؛ تنفیذ حكم الأجنبيا


